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جــرى إعــداد هذا الملف الوطنــي بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الســاري في كانون الأول/ديســمبر 2025.

أجري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع لمشروع 
الُأُطــر التشريعيــة لبيئة الأعمال فــي البلدان العربية، وعلى 

أســاس مجموعة من المؤشرات المصنفة ضمن ســتة 
مكونات أساســية: مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع 

العام، ومكافحة الرشــوة وحمايــة المبلّّغين، والميزانية 
والنفقــات العامة، والحكومــة الرقمية، والحكومة 
المفتوحة والشــفافية، ومعايير المشــتريات العامة.

فــي هــذه الوثيقة لمحة وتحليل على أســاس التقييم 
المذكــور ومؤشراته من حيــث ما تنطبق على حالة الكويت. 

وفيها أيضاًً اســتعراض للقوانيــن والأنظمة التي تحكم 
مختلف أبعاد مكافحة الفســاد، على أســاس المكونات 

للتقييم. الستة 

أصــدرت الكويــت مجموعة من القوانين لمكافحة الفســاد، 
تشــمل قانون العقوبــات )القانون رقم 16 لعام 1960، 
كما تــم تعديله(، وقانــون حماية الأموال العامة )رقم 1 

لعــام 1993، كما تــم تعديله(، وقانون إنشــاء هيئة مكافحة 
الفســاد العامــة )القانون رقم 2 لعام 2016(، وقانون 

المشــتريات العامة )رقم 49 لعــام 2016(. وعلى الصعيد 
الدولــي، وقعــت الكويت علــى اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفســاد في كانون الأول/ديســمبر 2003 وصادقت 
عليها في شــباط/فبراير 2007.

كمــا أصدرت الكويت قانــون منع تضارب المصالح )رقم 1 
لعــام 2023( ولوائحه التنفيذيــة. ويعالج هذا القانون صراحة 
تضــارب المصالــح في المناصب العامة، ويعاملها كشــكل من 

أشــكال الفســاد الإداري. ويضمن قانون الحق في الوصول 
إلــى المعلومات )رقــم 12 لعام 2020( وصول الجمهور إلى 

الوثائــق والقرارات الحكومية.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف من مكــون التقييم هذا هو تبيّّن الإطار 
القانونــي المعتمــد لدى البلد لمنع الفســاد في القطاع 

العام، والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف الفســاد 
والممارســات المتصلة به فــي القانون، ووجود اتفاقيات 
إقليميــة ودوليــة في هذا الصدد، وآليــات التنفيذ والرقابة 

الرئيســية، ونظــام العقوبات والإعفاءات المشروطة 
حيثما تنطبق.

تحــدد التشريعــات الكويتية الجرائم الأساســية التي تعدّّ 
أشــكالًاً للفســاد. ووفقاًً للمواد 35-40 من قانون 

العقوبات، يصنف كلٌٌّ من الرشــوة وإســاءة اســتخدام النفوذ 
كأفعــال جنائية. ويوســع القانون رقم 2 لعام 2016 الخاص 

بمكافحــة الفســاد، والمعدّّل في عام 2025، التعريف 
القانوني للفســاد بموجب المادة 22، ليشــمل اختلاس 

الأموال العامة، وإســاءة اســتخدام الســلطة للحصول على 
مزايــا من عقود الــشراء، والإثراء غير المشروع، والتهرب 

الضريبــي، وعرقلــة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفســاد. 
وينــص قانــون العقوبات وقانون مكافحة الفســاد وقانون 
منــع تضــارب المصالح على عقوبات مالية وأحكام بالســجن 

على هذه الجرائم.

علاوة علــى ذلك، تصنــف المادة 14 من القانون رقم 1 
لعــام 2023 صراحة تضارب المصالح كجريمة فســاد، وتقدم 
المــادة 1 مــن نفس القانون تعريفاًً مفــصلًاً لمفهوم تضارب 

المصالــح ونطاق حظره.

وتحــدد المادتــان 3 و4 من قانون مكافحة الفســاد الإطار 
المؤسســي، إذ تنصان على إنشــاء الهيئــة العامة لمكافحة 

الفســاد، المكلفة بتعزيز مبادئ الشــفافية والنزاهة في 
المعــاملات الحكوميــة. وتنيط المادة 5 بالهيئة اكتشــاف 
جرائم الفســاد والانتهاكات الماليــة والإدارية، والتحقيق 

وتتبعها. فيها 

ويتضمــن التشريــع الكويتي أيضاًً أحكاماًً تشــجع التعاون مع 
هيئــات التنفيــذ. وتنص المادة 115 مــن قانون العقوبات 

علــى إعطــاء الجناة أو الشــركاء حصانة من العقاب 
إذا أبلغوا الســلطات طوعاًً عن جريمة الرشــوة. وتنص 

المــادة 44 من قانون مكافحة الفســاد على أن الأفراد 
المتورطيــن في اتفــاق جنائي لارتكاب أي من الجرائم 

المدرجــة فــي المادة 22 قد يعفون مــن العقوبة إذا أبلغوا 
الســلطة المختصــة طوعاًً عن الاتفاق قبــل تنفيذ الجريمة.

https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-16-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1960
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-16-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1960
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1993-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1993-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-16-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1960
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-16-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1960
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1993-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يستعرض مكون التقييم هذا الإطار القانوني المعتمد 
في الكويت لمنع الرشوة وما يتصل بها من ممارسات، 

واكتشافها ومعاقبة مرتكبيها، وتدابير حماية الأشخاص 
الذين يبلّّغون عن مثل هذه السلوكيات. ويتناول تعريف 

الرشوة والجرائم المرتبطة بها في التشريع الوطني، ووجود 
الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، والآليات الرئيسية 
للتحقيق والرقابة، والعقوبات والتدابير التصحيحية المعمول 

بها، والسياسات لتعزيز السلوك الأخلاقي والمناهض للرشوة، 
ووجود أنظمة لحماية المبلغين عن المخالفات وقنوات 

للإبلاغ، ومدى سهولة الوصول إلى هذه الأنظمة والقنوات.

يعتبر التشريع الكويتي الرشــوة جريمة أساســية من جرائم 
الفســاد. وتجرّّم المواد 35-40 مــن قانون العقوبات المعدّّل 

)القانون رقم 31/1970( رشــوة المسؤولين العموميين، 
وتفــرض عقوبات على الموظفين العموميين الذين يســيئون 

اســتخدام مناصبهم الرســمية لتحقيق مكاسب شخصية.

كمــا اعتمــدت الكويت صكوكاًً إقليمية ودولية رئيســية ذات 
صلــة بجهــود مكافحة الرشــوة، فوقعت وصادقت على كل من 

اتفاقيــة الأمــم المتحدة لمكافحة الفســاد والاتفاقية العربية 
الفساد. لمكافحة 

على المســتوى الوطني، تســند المادة 5 من القانون رقم 2 
لعــام 2016 وتعديلاته اللاحقة إلى الهيئــة العامة لمكافحة 

الفســاد عدة مســؤوليات، منها الكشــف عن جرائم الفساد ورصد 
ارتكابهــا وتتبع مرتكبيها؛ والكشــف عن الأفعال والحوادث 
والانتهــاكات المتعلقة بالفســاد المالي والإداري؛ وتطوير 

ومتابعة تنفيذ اســتراتيجية وطنية شــاملة للنزاهة والشــفافية 
ومكافحة الفســاد بالتنســيق مع الجهات المختصة؛ والعمل مع 
وســائل الإعلام لتوعية الجمهور بمخاطر وآثار الفســاد، و لاســيما 

الرشوة، والوســائل لمنعه ومكافحته.

ويقــدم الإطــار القانوني الحمايــة للمبلغين عن المخالفات. 
وتنــص المواد 37-43 مــن القانون رقم 2 لعام 2016، كما تم 

تعديلــه، علــى نظام حماية يشــمل الالتزام بالحفاظ على سرية 
هويــة المبلغيــن عن المخالفات ومعلوماتهم الشــخصية. وتمنح 

الحمايــة مــن تاريخ تقديم البلاغ، ويحظــر على الهيئة العامة 
لمكافحة الفســاد الكشــف عن هوية المبلغين أو معلومات 

عنهــم إ لاإذا كان الإفصاح مطلوبــاًً بموجب الإجراءات القضائية، 
أو بنــاءًً علــى موافقة مكتوبة مســبقة من المبلغين.

وقــد عززت التشريعــات الحديثة هذه الضمانات بشــكل أكبر، 
 خاصــة في ما يتعلق بتضــارب المصالح. وتنصّّ المواد

12-14 مــن القانــون رقم 1 لعام 2023 علــى أن المبلغين عن 
تضــارب المصالــح يعتبرون مخبرين محمييــن، على غرار الحماية 

الممنوحــة بموجب القانون رقــم 2 لعام 2016، بما في ذلك 
أحــكام الإفصاح عن الأصــول والالتزامات. ووفقاًً للظروف 

فــي كل حالة، قد تشــمل الحمايــة أزواج المبلغين أو أقاربهم 
أو أفراداًً آخريــن مرتبطيــن بهم ارتباطاًً وثيقــاًً. وتبدأ الحماية 

مــن تاريــخ تقديم الإبلاغ، أو الإدلاء بالشــهادة، أو طلب الرأي 
الخبير، وتســتمر إلى أن تزول الأســباب التي اســتوجبتها. 

و لايمكــن منــح الحماية أو ســحبها إ لابقرار مبرر أو بناءًً على 
طلب كتابي من المســتفيد.

وتعمل الهيئة العامة لمكافحة الفســاد كهيئة وطنية مســؤولة 
عــن اســتقبال ومعالجة ومتابعة تقاريــر المبلغين، بما في ذلك 

تلك المتعلقة بالرشــاوى. وأنشــئت مســارات متعددة للتبليغ 
لتســهيل تقديم الشــكاوى وجعله أكثر أماناًً.

و لاتحــدد التشريعات بصراحة منهجية موحــدة ومخصصة لتقييم 
المخاطــر المرتبطة بالرشــوة. وتعالج هذه التقييمات في 

الممارســة ضمن إطار سياســة مكافحة الفســاد الأوسع والعمل 
التشــغيلي للسلطات المختصة.

الميزانية والنفقات العامة

يتناول مكون التقييم هذا المعايير والآليات المعمول 
بها لتنظيم الميزانية والنفقات العامة والإشراف عليها، 

بما في ذلك وجود معايير قانونية للمراقبة والتدقيق، 
وإمكانية الوصول إلى معلومات الميزانية لأصحاب المصلحة.

https://www.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-31-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1970-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://www.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-31-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1970-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://www.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-31-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1970-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://www.almohami.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-31-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1970-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
https://www.acta.gov.qa/ar-qa/Conventions/Documents/Arab-Convention-Against-Corruption-AR.pdf
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ينــص القانون رقــم 30 لعام 1964 على أن ديوان 
المحاســبة هــو المؤسســة العليا للتدقيــق في الكويت. 

وبموجــب المادتيــن 2 و5، يكلف الديــوان بالتدقيق في 
جميــع الهيئــات والمؤسســات العامــة المرتبطة بالدولة، 

بما في ذلــك الشــركات التي تمتلــك الدولة معظم 
الحصــص فيها.

وتنشــر الميزانية الســنوية للكويــت، بما في ذلك الإيرادات 

والنفقــات والعجــز، في الجريدة الرســمية، ما يتيــح المعلومات 
الأساســية للميزانيــة للجمهور.

وتشير عدة مواد من القانون رقم 2 لعام 2016 إلى مبدأ الشفافية.

و لاتتضمن التشريعات الحالية تعريفاًً قانونياًً واضحاًً للشفافية، 
و لاتضع إطاراًً مخصصاًً لإصدار وثائق مبسطة للميزانية، مثل بيان 

ما قبل الميزانية أو نسخة يسهل على الجمهور فهمها من الميزانية.

الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

وقــد اعتمــدت الكويت عدة إجراءات تســاهم في حماية 
المعلومــات الشــخصية وتنظيم المعــاملات الرقمية. 

وتحفــظ خصوصيــة البيانات بموجب عــدة أدوات قانونية، 
أبرزهــا قانون التجــارة الإلكترونية )رقم 20 لعام 2014( 

والــقرار الإداري رقم 26 لعام 2024 بشــأن تنظيم 
حمايــة البيانــات، الذي اشــتمل على لائحة شــاملة لحماية 

خصوصيــة البيانــات. وتنطبق اللائحــة، بالدرجة الأولى، 
علــى مزودي خدمات الاتصــالات والقطاعات ذات 

الصلــة التــي تجمــع أو تعالج أو تخزن البيانات الشــخصية، 
وتضــع قواعــد تحكــم التعامل القانوني مــع هذه البيانات 

وأمنهــا وسريتها.

ويعزز قانون الحق في الوصول إلى المعلومات )رقم 12 
لعام 2020( حماية البيانات من خلال الفصل الخامس، الذي يضع 
أحكاماًً لحماية المعلومات. ويحظر الكشف عن هذه المعلومات 

في الحالات التي تقتضي فيها المصلحة العامة الحفاظ على 
السرية، وخاصة في المسائل المتعلقة بالأمن القومي، أو 

الخصوصية، أو حماية البيانات الشخصية، أو حسن سير العدالة.

ويحظر قانون التجارة الإلكترونية تحديداًً الإفصاح عن البيانات 
الشخصية أو المالية أو الصحية للفرد من دون موافقته الصريحة. 
وتتضمن لائحة حماية البيانات إرشاداتٍٍ تحدد لكل من القطاعين 

العام والخاص متطلبات التخزين الآمن ومعالجة البيانات الشخصية.

ولــم تعتمــد الكويت حتى الآن قانونــاًً مخصصاًً لحماية البيانات 
الشــخصية في مختلف القطاعات، ينطبق على جميع الأشــخاص 

الطبيعييــن أو القانونيين.

الحكومة المفتوحة والشــفافية

يســتعرض مكون التقييم هــذا الإطار القانوني لتعزيز 
الشــفافية والحكومة المفتوحة. ويتناول مدى تجســيد 
المبــادئ المرتبطة بالشــفافية، مثل حق الجمهور في 

الوصــول إلــى المعلومات، والتزامات الإفصاح، والآليات 
التــي تمكــن من الرقابــة العامة، في التشريعات، فضلًاً عن 

دور المؤسســات المســؤولة عن متابعة الامتثال لها.

 لاتتضمن التشريعات الوطنية إشــارة صريحة إلى الشــفافية؛ 
إ لاأن هذا المفهوم يرســخ من خلال أطــر قانونية متنوعة.

تأسســت نزاهة، وهي هيئة مكافحة الفســاد في الكويت، 
بموجــب القانون رقم 2 لعام 2016. والهيئــة مكلفة بالتحقيق 
والمقاضاة والمعاقبة على الفســاد وممارســات عدم الشفافية 

في القطاع العام.

ويدعــم القانون رقم 12 لعام 2020 الشــفافية من خلال منح 
الأفراد حــق الحصول على المعلومات ويطلب من الســلطات 

العامة تســهيل الوصول إلى المعلومات ونشــر المعلومات 
المتاحــة عبر الإنترنت.

https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-30-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1964-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-30-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1964-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.citra.gov.kw/sites/ar/Pages/DecisionsDetails.aspx?id=6
https://www.citra.gov.kw/sites/ar/Pages/DecisionsDetails.aspx?id=6
https://www.citra.gov.kw/sites/ar/Pages/DecisionsDetails.aspx?id=6
https://www.citra.gov.kw/sites/ar/Pages/DecisionsDetails.aspx?id=6
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معايير المشتريات العامة

يســتعرض مكون التقييم هــذا الإطار القانوني الذي 
ينظم المشــتريات العامــة، بما في ذلك المعايير 

والإجراءات لمنــح العقود العامة، وتحديد الســلطات 
والهيئــات الرقابية المســؤولة، وتوفــر آليات التنفيذ 

والمراجعة، ودرجة شــفافية وســهولة عمليات الشراء، 
ومدى دمج اعتبارات مكافحة الفســاد، ومشــاركة 

أصحــاب المصلحة غيــر الحكوميين، والاستثناءات أو 
الأنظمــة الخاصة المطبقة.

ينظــم القانون رقم 49 لعــام 2016، كما تم تعديله بموجب 
القانون رقــم 74 لعام 2019 والقانون رقم 1 لعام 2024، 

المشــتريات العامة في الكويت. ويشــمل القانون أحكاماًً 
تهــدف إلى حماية الأموال العامــة، ومنع تضارب المصالح، 

وتبســيط عمليات الشراء. واســتناداًً إلى هذه القواعد العامة، 
توضح عدة أحكام مؤسســية وإجرائية كيفية إدارة المشــتريات 

عملياًً. وتنشــئ المادة 4 وكالة مركزيــة للمناقصات العامة، 
مكلفة ببدء إجراءات الشراء واتخاذ قرارات بشــأن العروض. 

وتنص المادة 7 على إنشــاء لجنة فنية مســؤولة عن وضع 
معاييــر تصنيــف المقاولين بناءًً على القــدرات المالية والفنية، 

وتقييــم المناقصات، وتقديم توصيات للســلطة الإدارية. 
وتكلــف المادة 9 الوكالة المركزية بدور وضع سياســات 

الشراء، وإصدار الإرشــادات، وتنفيذ برامج التدريب لتعزيز 
القــدرات البشرية والمهنية في قطاع المشــتريات العامة.

ولتعزيز الشــفافية، تتطلب المادة 10 من جميع الســلطات 
المتعاقدة نشــر إجراءات الشراء على موقع رســمي والسماح 

بتقديــم المناقصات إلكترونياًً.

ولردع الفســاد، يفرض القانــون عقوبات مالية على الأطراف 
المتعاقــدة التي  لاتفي بالتزاماتها.

ولضمــان العدالة الإجرائيــة، تزود المواد 77-81 المتقدمين 
بمناقصة بآلية لاســتئناف القرارات أمام الســلطة المختصة في 

المشتريات.

وأخــيراًً، تستثني المادة 2 قطاعــات وكيانات معينة، مثل 
قطــاع الدفاع والبنك المركــزي الكويتي، من نطاق قانون 

العامة. المشتريات 

و لاتنــص التشريعات الوطنية صراحة على دور رســمي لأصحاب 
المصلحــة غيــر الحكوميين، مثل منظمــات المجتمع المدني، 

في تقييم أو مراقبة ممارســات الشراء.

بالإضافــة إلــى ذلك، يعزز القرار الوزاري رقم 194 لعام 2025 
الشــفافية المالية من خلال اشــتراط إجراء معاملات العقارات 
عبــر التحــويلات البنكية أو الشــيكات المعتمدة، وذلك للحد من 

المعــاملات النقدية توخياًً لمكافحة غســل الأموال.

وإقرار اتفاقيــة الأمــم المتحدة لمكافحة الفســاد هو 
الالتزام الدولي الأساســي للكويت بوضع سياســات 

الشفافية. تشجع 

https://kdipa.gov.kw/wp-content/uploads/2022/08/Law-No.-74-of-2019-amending-provisions-of-Law-No.-49-of-2016-regarding-General-Tenders-Law.pdf
https://kdipa.gov.kw/wp-content/uploads/2022/08/Law-No.-74-of-2019-amending-provisions-of-Law-No.-49-of-2016-regarding-General-Tenders-Law.pdf
https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/legislation/file/276/1_2024.pdf
https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/legislation/file/276/1_2024.pdf
https://kdipa.gov.kw/wp-content/uploads/2022/08/Law-No.-74-of-2019-amending-provisions-of-Law-No.-49-of-2016-regarding-General-Tenders-Law.pdf
https://kdipa.gov.kw/wp-content/uploads/2022/08/Law-No.-74-of-2019-amending-provisions-of-Law-No.-49-of-2016-regarding-General-Tenders-Law.pdf
https://www.moj.gov.kw/AR/Documents/MojDocs/194-2025.pdf
https://www.moj.gov.kw/AR/Documents/MojDocs/194-2025.pdf


6

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2025/ABLF/1/Series.3/CP/Kuwait

25
00

48
3A

توصيات

وضع تعريف قانوني واضح للشــفافية.

تضميــن تشريعــات مكافحة الفســاد أحكاماًً صريحة بحظر التلاعــب والتواطؤ في المناقصات 
واتفاقيات تقاســم الســوق في منح العقود العامة.

 إشراك جهــات فاعلــة غيــر حكومية، مثل منظمات المجتمــع المدني، في رصد وتقييم 
العامة. المشتريات 

س﻿ـن تشريعــات تتطلب نشــر بيانات ما قبل الميزانية وميزانيات مبســطة للمواطنين.

اعتمــاد إطــار قانوني يفرض معاييــر لتقديم الخدمات رقمياًً.

اعتماد قانون مخصص للإشراف والإرشــادات الأخلاقية في اســتخدام التقنيات الرقمية.

http://www.unescwa.org
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